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 المبحث ال ول

 الإستثمار والمستثمر: الإطـار المفاهيمي

جتماعية أ و س ياس ية أ و اإ طار المفاهيمي المدخل العام ل ي دراسة مهما كانت سواء لإ يعتبر ا

وهذا من أ جل تحديد وتوضيح الفكرة والمصطلحات المراد البحث فيها، حتى يتس نى للقارئ ...قانونية

فهوم لم والدارس فهم موضوع البحث، والغوص في حيثياته، لذا سوف يتم التطرق في نقطة أ ولى 

، ثم في نقطة ثانية لتعريف (ال ول المطلب)نواعه أ  شكاله و أ  ستثمار من خلال تحديد تعريف له و لإ ا

 (.الثاني طلبالم)ساس التمييز بين المستثمرين أ  المستثمر و 

 ال ول طلبالم

 ــف ــ م   ــس لإ وم اـهـ  ثمارــتـــ

يعتبر الإستثمار عملية يهدف من وراءها المستثمر لتوظيف رؤوس ال موال لتنش يط مشروع 

قتصادي معين يرجع بالفائدة على أ صحاب المشروع عن طريق تحقيق عائد مادي وربح مالي، حيث  نال اإ

هتمام الكثيرين باإ لإ موضوع ا لفت ختاإ عتباره ضرورة حتمية، غير أ ن التعاريف التي قدمت بشأ نه ستثمار اإ

ليه، وأ غلب التي قيلت فيه يغلب عليها الطابع اباإ  قتصادي أ كثر منه القانوني، لإ ختلاف نظرة كل بلد اإ

نفاق مالي معين الآن، في مقابل عائد مالي في المس تقبل، وبذلك يصبح هذا "ستثمار يعني لإ فا التضحية باإ

"ستثمارلإ نتظار طيلة فترة الإ العائد المتوقع ممثلا بثمن التضحية والحرمان وا
(1)

 . 

 :تعريف الاستثمار: الفرع ال ول

 :ستثمار لغةلإ تعريف ا: أ ول

 .ستثمارا فهو مستثمراإ –يستثمر –ستثمر اإ -

 .س تغلها وجعلها تثمراإ : ستثمر أ موالهاإ 

ذا : "ستثمار مأ خود من الثمر، والثمر لغة حمل الشجر ومن قوله تعالى لإ وا "تمرأ  كلوا من ثمره اإ
(2)

 ،

أ نواع المال المس تفادويطلق مجازا على 
(3)

"وكان له ثمر"، ومنه قوله تعالى 
(4)

. 

 :ستثمارلاإ التعريف الفقهيي ل: ثانيا
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وراق المالية، دليل المستثمر لتمويل الشركات، مصر،   -  .32، ص3002تقرير الجمعية المصرية لل 
2

 .141ية ل  سورة ال نعام، ا - 
3

 .ط الحلبي 342-11/341 :تفسير الطبري - 
4

 .24سورة الكهف، ال ية  - 
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ذ يعتبر زيادة أ و لإ قتصادية لمصطلح ااإ توجد عدة تعاريف  ستثمار فمعناه ل يخرج عن المعنى اللغوي اإ

ضافة جديدة في ثروة المجتمع، وعليه فقد عرف بأ نه  من أ جل تحقيق زيادة س تهلاكية اإ تضحية بقدرات "اإ

"س تهلاكية في المس تقبللإ مكانية الإ ا
(5)

. 

سهام نقدي أ و مالي يقوم به شخص طبيعي " ستثمار بأ نهلإ هناك من فقهاء القانون من عرف ا كل اإ

نشاء شركة جديدة أ و  ما اإ أ و غالبا ما يكون من طرف شخص معنوي خاص، ويمكن أ ن يأ خد شكل اإ

"لمؤسسات المعروضة على اخووصصةالمساهمة في رأ سمال مؤسسة قائمة كا
(6)

. 

 :ستثمارلاإ التعريف التشريعي ل: ثالثا

ل تتولى التشريعات عادة وضع التعريفات، وهذا ما حدث بالفعل حيث لم يقم المشرع الجزائري 

لى نص لإ بتعريف ا ستثمار وأ كتفى فقط بتحديد مجالته وال شكال التي يمكن أ ن يتخدها، وبالرجوع اإ

ستثمارلإ المتعلق با 11-33 رقم من القانون 01و  04المادتين 
(7)

 :على النحو التالي والتي جاءتا 

 :تخضع ل حكام هذا القانون، الاستثمارات المنجزة من خلال" :الرابعةالمادة 

نتاج السلع واخودمات في - قتناء ال صول المادية أ و غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات اإ اإ

نشاء أ نشطة طار اإ نتاج،/جديدة وتوس يع قدرات الانتاج و اإ عادة تأ هيل أ دوات الإ  أ و اإ

 المساهمة في رأ سمال مؤسسة في شكل حصص نقدية أ و عينية،-

 ".نقل أ نشطة من اخوارج

ستثمار الانشاء:...بما يأ تيهذا القانون  يقصد، في مفهوم " :اخوامسةالمادة  ستثمار التوسع، ...اإ اإ

عادة التأ هيل ستثمار اإ  "....أ نشطة من اخوارجنقل ...اإ

 الثاني لفرعا

 ثمارـــتـــ س لإ واع اــأ ن

 :ستثمار الصناعيلإ ستثمار التجاري والإ ا: أ ول

                                           
5

 .12، ص 1814ستثمار، رسالة دكتوراة في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، لإ فاضل حمد صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقا لقوانين ا - 
6 - « tout apport en numéraire ou en nature, effectué par une personne physiue ou, le plus 

souvent, par une personne morale privée non ressortissante du pays hote, il peut prendre la 

forme soit d’une création d’une entreprise ex nihilo soit d’une participation au capital d’une 

société déjà existante telle s’une entreprise publique ayant fait l’objet d’une privatisation ». 

TERKI Nour-eddine, « La protection conventionnelle de l’investissement étranger en 

Algérie », RASJEP, vol 39, N° 02, 2001, p 09.  
7

  .3033 يوليو س نة 31، صادر في 10ر عدد .ستثمار، جلإ ، يتعلق با3033 يوليو 34مؤرخ في  11-33قانون رقم  - 
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لى البلد لإ يعتمد ا نتاج اإ ستثمار التجاري أ ساسا على التصدير وهو بالتالي ل يتمثل في تحويل مركز الإ

نتاجية المس تقبل، أ ما الصناعي فيعتمد على التموضع في البلد  المس تقبل وهو بذلك يزيد من الطاقات الإ

لذلك البلد، وعليه يمكن القول أ ن البلاد المصدرة للرساميل تفضل التجاري ل نه يخدم موازين مدفوعاتها 

عن طريق عقود التصدير المبرمة مع البلد المتلقى، أ ما الصناعي فتفضله البلاد المس تقبلة لكونه يزيد من 

نتاجية و  عتباره مرتبا لإعادة اس تيراد المواد المنتجة عن طريق طاقاتها الإ تخشاه الدول المصدرة للرساميل باإ

ستثمار ومشكلا بذلك منافسة المنتجات المحليةلإ ذلك ا
(8)

. 

 (:من حيث وسائله)ستثمار غير المباشر لإ ستثمار المباشر والإ ا: ثانيا

ستثمارا غير مباشر، اإ ستثمارا مباشرا، أ و اإ فقد يكون : ستثمار من حيث وسائله شكلينلإ يتخذ ا

ثنينلإ فا : أ ولهما وجود نشاط يزاوله المستثمر في الدولة المس تقطبة له، ثانيهما: ستثمار المباشر يفترض أ مرين اإ

ستثمار غير المباشر لإ س يطرته على هذا النشاط من خلال ملكيته الكاملة أ و الجزئية للمشروع، أ ما ا

ال موال النقدية، ول يكون المستثمر مالكا لها أ ي لكل أ و جزء من المشروع وفي نتقال اإ فيقتصر على 

دارة وتنظيم المشروع، وعليه فمعيار التمييز بينهما تتمثل في درجة اإ يان ل يتحكم المستثمر في ل ح بعض ا

ذا كالإ في المشروع اcontrôle effectif ( المراقبة الفعلية)التحكم الفعلي  ن الشصص ستثماري، وعليه اإ

ذا لم يكن كذلك فهو غير مباشر المستثمر متحكما فيه فهو يعد مستثمرا مباشرا، أ ما اإ
(9)

، ويتحدد التحكم 

 .في مقدار المساهمة في رأ سمال الشركة

 :ستثمار اخواصلإ ستثمار العام والإ ا: ثالثا

ذا كام مالكا لفرد أ و مجموعة لإ يستند هذا التقس يم على دوافع ا ستثمار أ ي بالنظر لمعيار الملكية فاإ

ذا كامنت ملكيته للدولة أ و   .ستثمار عاماإ حدى جماعاتها فنقول أ نه اإ من ال فراد فنقول أ نه خاص، أ ما اإ

 :ستثمار ال جنبيلإ ستثمار الوطني والإ ا رابعا

ستثمار وطني، اإ ثمر وطني نقول انه ستثمار على أ ساس معيار الجنس ية فاإذا كان المست لإ يتم تقس يم ا

ذا كان المستثمر أ جنبي فنقول انه أ    (.مشترك)ستثمار أ جنبي وقد يكون مختلط اإ ما اإ

 الثاني طلبالم

 ثمرــ ت ــ س ــ ف الم ــريــعــت
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 .32، ص3002، دار هومة، الجزائر، 3ستثمارات، طلإ التحكيم التجاري الدولي، ضمان ا–ستثمارات الدولية لإ قادري عبد العزيز، ا - 
9

 .32قادري عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -
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ليه من قبل فاإن التشريعات عادة ل تتولى تقديم التعريفات،  قام ن المشرع أ   غيركما س بق الإشارة اإ

: المستثمر"...المتعلق بالستثمار  11-33من خلال نص المادة اخوامسة من القانون رقم  بتعريف المستثمر

كل شخص طبيعي أ و معنوي، وطنيا كان أ و أ جنبيا، مقيما أ و غير مقيم، بمفهوم التنظيم اخواص بالصرف، 

عتمد المشرع في التفرقة بين الم  ...".ينجز استثار ا طبقا ل حكام هذا القانون معيار  ستثمرين علىوبالتالي اإ

 .(الفرع الثاني)، معيار الإقامة (الفرع ال ول)الجنس ية 

 :معيار الجنس ية: الفرع ال ول

ستثمار، نلاحظ أ ن المعيار المعتمد عليه في لإ من خلال النصوص القانونية الصادرة في مجال ا

فالمستثمر   ،الوطني وال جنبيس تعمال صفة اإ لى اإ التفريق بين المستثمرين هو معيار الجنس ية وذلك باللجوء 

ذن كل شخص طبيعي أ و معنوي يحمل الجنس ية الوطنية أ و ال جنبية  .اإ

 :معيار الإقامة: الفرع الثاني

خر أ ل وهو معيار الإقامة، أ  عتمد المشرع الجزائري كذلك عند التفرقة بين المستثمرين على معيار اإ 

بين المستثمر الوطني وال جنبي على أ ساس  مثل دول العالم الثالث يميز 1880حيث كان وحتى س نة 

قامةأ  معيار الجنس ية، ل نه بموجب قانون النقد والقرض تخلى عنه ليضع مكانه معيار  خر معيار الإ
(10)

. 

المتعلق بالنقد والقرض 10-80من القانون رقم  111حيث جاء في نص المادة 
(11)

يعتبر ( "الملغي) 

قتصادي خارج القطر لإ غير مقيم كل شخص طبيعي أ و معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه ا

يعتبر مقيم في الجزائر كل شخص طبيعي أ و "منه  113، وفي نفس الس ياق نصت المادة "الجزائري

لى اإ  ، وبذلك يكون المشرع قد"قتصادي في الجزائرلإ معنوي يكون المركز الرئيسي لنشاطه ا نتقل اإ

ستثمار، وهذا ما يترجم حاجة الدولة لرؤوس ال مواللإ التركيز على جنس ية ال موال محل ا
(12)

.. 

 ال ول المبحث

 ستثمار في الجزائرلإ تطور قانون ا

لى غاية يومنا هذا بمرحلتين أ ساس يتين، تماش يا مع لإ ستثمار في الجزائر منذ الإ مر قانون ا س تقلال اإ

لى مرحلة نظام لإ جتماعية والإ ال وضاع الس ياس ية وا قتصادية التي عرفتها الجزائر، وعليه يمكن تقس يمها اإ
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 - ZOUAIMIA Rachid, le régime des investissements étrangers en Algérie, Journal Du Droit 

International, N° 03, 1993, p 573. 
11

 (.ملغي.)1880أ فريل  11، صادر في 12ر عدد .، يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم، ج1880أ فريل  14مؤرخ في  10-80قانون رقم  - 
12

مقدمة لنيل شهادة الماجس تير في القانون، تخصص الهيئات العمومية ستثمار ال جنبي في القانون الجزائري، مذكرة لإ بن شعلال محفوظ، الرقابة على ا - 

 .38، ص 3014بجاية، –والحوكمة، جامعة عبد الرحمان ميرة 
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سمالي، أ  و النظام الر أ  قتصاد السوق اإ ، مرحلة نظام (ال ول المطلب)شتراكي لإ قتصاد الموجه أ و النظام الإ ا

قتصادية لإ صلاحيات الإ ، تاريخ بداية ا1880ما بعد س نة  1880و بال حرى مرحلة ما قبل س نة أ  

 (.الثاني المطلب)

 ال ول المطلب

 قتصاد الموجهلإ ستثمار في الجزائر في ظل الإ تطور قانون ا

 :1822ستثمار لس نة لإ قانون ا :الفرع ال ول

ستثماراتلإ المتضمن قانون ا 322-22يعد القانون رقم 
(13)

ول قانون أ صدرته الدولة الجزائرية أ  ، 

نتاجية ستثمار، وقد كان هذا لإ المس تقلة يتحدث عن ا القانون موجه لرؤوس ال موال ال جنبية الإ

أ ساسا
(14)

ستراتيجية التي كانت محتكرة من قبل الدولة، لإ ، وذلك في القطاعات الثانوية غير القطاعات ا

 .ستثمار، والمساواة أ مام القانون خاصة في المجال الجبائيلإ وقد نص هذا القانون على حرية ا

رض الواقع بسبب التأ ميمات التي عرفتها الدولة أ  أ ي تطبيق على ن هذا القانون لم يعرف له أ  غير 

آنذاك  .أ

 :1822ستثمار لس نة لإ قانون ا :الفرع الثاني

ستثمار، وهو ال مر رقم لاإ ، تبنت الجزائر قانونا جديدا ل1822ستثمار لس نة لإ بعد فشل قانون ا

ستثماراتلإ المتعلق بقانون ا 22-314
(15)

ستثمار لكن ليس في القطاعات الحيوية التي لإ ، الذي سمح با

بمشاركة الدولة في هذه القطاعات  نه أ جاز لل جانب وحتى الوطنيينأ  كانت حكرا على الدولة، غير 

ن التدخل في القطاعات الحيوية يتم عن طريق الشركات أ  عتماد مس بق، أ ي اإ الحيوية بعد الحصول على 

س المال ال جنبيأ  يها أ على من ر المختلطة التي تكون نس بة مساهمة الدولة ف
(16)

 . 

 :قتصادي اخواص الوطنىلإ ستثمار الإ القانون المتعلق با :الفرع الثالث

قتصادي اخواص الوطنىلإ ستثمار الإ المتعلق با 11-13صدر القانون رقم 
(17)

الذي كان موجها  

و أ  نشاء لإ ستثمارات ااإ )ستثمارية لإ نجاز المشاريع ااإ لرؤوس ال موال الوطنية أ ين حدد فيه المشرع شروط 
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 (.ملغى.)1822أ وث  03، صادر في 12ر عدد.ستثمارات، جلإ ، متضمن قانون ا1822جويلية  32، مؤرخ في 322-22قانون رقم  - 
14

 .02، ص 1888ستثمارات في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، لإ عليوش قربوع كمال، قانون ا - 
15

 .1822سبتمبر  12، صادر في 10ر عدد .ستثمارات، جلإ ، متعلق بقانون ا1822سبتمبر  11، مؤرخ في 314-22أ مر رقم  - 
16

 - MEHALBI Mourad, L’investissement privé dans la nouvelle orientation économique de 

l’Algérie, Mémoire d’étude pour l’obtention du diplôme d’état, Ecole nationale supérieure 

d’administration et de Gestion, Alger, 1998, P 06. 
17

 (.ملغى.)1813أ وث س نة  34، صادر في 24ر عدد .قتصادي اخواص الوطنى، جلإ ستثمار الإ ، المتعلق با1813أ وث  31مؤرخ في  11-13قانون رقم  - 
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عتماد مس بق يمنح وفق شروط وأ ولويات وحاجيات التنمية الوطنية اإ حيث أ لزمها بالحصول على ( التوس يع

وتتلصص هذه النشاطات في نشاطات خدمات التوزيع الصناعي وصيانة التجهيزات الصغيرة وميادين 

لى الصناعات الصغيرة ...الصيد البحري والبناء وال شغال العمومية والس ياحة والفندقة  لخ، بالإضافة اإ اإ

نتاج القطاع العام  .والمتوسطة المكملة لإ

 :قتصاد وسيرهالإ القانون المتعلق بتأ سيس الشركات المختلطة ا :الفرع الرابع

قتصاد وسيرهالإ المتعلق بتأ سيس الشركات المختلطة ا 12-13صدر القانون رقم 
(18 )

بغية تحقيق 

قتصاد تنشأ  من خلال لإ الوطنية والشركات ال جنبية ل ن الشركات المختلطة االشراكة بين الشركات 

لى طبيعة لاإ شتراك الرأ س المال المحلى للدولة المضيفة لاإ  ستثمار مع رساميل مس توردة، ودون النظر اإ

رأ سمال الشركة سواء أ كان هذا المال عام أ و خاص، وتكون مساهمة الرأ سمال ال جنبي في هذا الشكل 

مام ثلاث أ  كات محددة بنس بة متفق عليها، أ و طبقا لقوانين الدولة المضيفة وبالتالي نكون من الشر 

فرضيات التساوى بين الشركات في الرأ سمال التأ سيسي، أ و تكون ال غلبية لرأ سمال الوطنى أ و تكون 

ال غلبية لرأ سمال ال جنبي
(19)

. 

 :قتصادية اخواصة الوطنيةلإ ستثمارات الإ القانون المتعلق بتوجيه ا : الفرع اخوامس

نخفاض أ سعار البترول قررت الدولة فتح المجال اإ أ مام تفاقم ال زمة التي عانت منها الجزائر بسبب 

رساء لإ قتصادية، عن طريق تقليص تدخل الدولة في الحياة الإ مام المؤسسات العمومية اأ   قتصادية واإ

قتصادية اخواصة لإ ستثمارات الإ لق بتوجيه ايتع 31-11قتصاد السوق، بيد أ نه صدر القانون رقم اإ قواعد 

الوطنية
(20)

قتصادية اخواصة الوطنية المعترف بأ ولوياتها وفق مخططات لإ ستثمارات الاإ ، الذي كان موجها ل

 .التنمية الوطنية

 الثاني المطلب

 لحرقتصاد الإ ستثمار في ظل الإ تطور قانون ا

 :والقرضلنقد با المتعلق 10-80رقم  قانون :الفرع ال ول

                                           
18

، معدل 1813أ وث  21، صادر في 21ر عدد .قتصاد وسيرها، جلإ ، يتعلق بتأ سيس الشركات المحتلطة ا1813اوث  31مؤرخ في  12-13قانون رقم  - 

 (.ملغى.)1812أ وث  32، صادر في 21ر عدد .، ج1812اوث  18مؤرخ في  12-12ومتمم بقانون رقم 
19

 .414، ص 3002ستثمار، دار اخولدونية، الجزائر، لاإ ون الجزائري لعجة الجيلالي، الكامل في القان - 
20

يوليو س نة  12، صادر في 31ر عدد .اقتصادية اخواصة الوطنية، جلإ ستثمارات لإ ، يتعلق بتوجية ا1811يوليو س نة  13مؤرخ في  31-11قانون رقم  - 

 (.ملغى.)1811



 عزيزي جلال.د                       جمانم و  ةقاط صصتخ ترسام لىول  ا ةنس  ل ا ةبل ط ل  ةيج و غاديب  ئماعد

                    

7 

 

نما هو قانون خاص بتنظيم القطاع المصرفي، اإ ن قانون النقد والقرض ليس بقانون أ  فرغم  ستثمار واإ

ل  ستثمارات ال جنبية ل نه لإ المتعلق بالنقد والقرض، يعتبر أ ول قانون متعلق با 10-80ن القانون رقم أ  اإ

ر، وخول لمجلس النقد والقرض ستثمار ال جنبية على مس توى بنك الجزائلإ وضع كيفيات معالجة ملفات ا

ستثمارية ال جنبية المقدمة من أ جل تحويل رؤوس لإ صدار قرارات المطابقة بخصوص المشاريع ااإ صلاحية 

 .ال موال

 :ستثمارلإ المتعلق بترقية ا 13-82رقم  المرسوم التشريعي :الفرع الثاني

وشكلها، حيث فتح المجال لجميع ستثمارات مهما كان نوعها لإ ستثمار خاص بااإ يعتبر أ ول قانون 

قامة مشاريع لإ ا نتاج السلع واخودمات غير اإ ستثمارات الوطنية اخواصة وال جنبية باإ قتصادية خاصة باإ

ذ كرس  المخصصة صراحة للدولة أ و لفروعها أ و أ ي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص تشريعي، اإ

لى أ نه يم المتعلقين بالنشاطات المقننةستثمار مع مراعاة التشريع والتنظلإ ل ول مرة مبدأ  حرية ا ، بالإضافة اإ

نجاز المشاريع الإستثمارية، كما أ نه قام بالنص على مجموعة من  س تحداث نظام التصريح من أ جل اإ قام باإ

المزايا والتحفيزات الجبائية والجمركية والتمويلية، وكذلك كرس مجموعة من الضمانات القانونية كالتحكيم 

لى أ نه خلق جهاز الوكالة الوطنية  وحرية تحويل رؤوس ال موال ومبدأ  المساواة في المعاملة، بالإضافة اإ

 . لترقية ودعم الإستثمارات

 31-11والقانون رقم  12-13لغاء جميع القوانين السابقة كالقانون رقم اإ بصدور هذا القانون تم 

لى الفقرة الثانية من المادة  اللتان  10-80من القانون رقم  114ادة والفقرة الثانية من الم 112بالإضافة اإ

لى الشروط المطلوبة في الملف المقدم لمجلس النقد والقرض من أ جل  س تصدار بيان اإ كانتا تشيران اإ

لى الجزائر، وبهذا يكون المشرع قد أ لغى بيان المطابقة الذي كان  المطابقة واخواص بحركة رؤوس ال موال اإ

(21)يس تلزم صدوره من مجلس النقد والقرض
. 

 :ستثمارلإ المتعلق بتطوير ا 02-01ال مر رقم  : الفرع الثالث

ستثمارات في الجزائر في فترة شهدت فيها الجزائر نوعا من لإ صدر هذا ال مر ليعيد تنظيم ا

س تقرار وذلك من أ جل دفع عجلة التنمية الوطنية في ظل النتائج السلبية التي خلفها المرسوم التشريعي لإ ا

 .ستثمار رغم الضمانات والتحفيزات التي كانت ممنوحة للمستثمرينلإ المتعلق بترقية ا 13-82رقم 

س تقرار اإ ما يمكن ملاحظته على هذا ال مر كثرت التعديلات التي أ دخلت عليه بحيث لم يعرف 

ثم تلته ال حكام الجديدة المس تحدثة بموجب قانوني  3002بتداءا من تعديل لس نة اإ في أ حكامه ونصوصه 

                                           
21

 (.ملغى.)ستثمار، مرجع سابقلإ بترقية ا المتعلق 13-82من المرسوم التشريعي رقم  48المادة  - 
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وما تبعها من أ حكام أ خرى بموجب قوانين المالية ال خرى، خاصة  3010و  3008ية التكميلي لسنتي المال 

قرار الشراكة ال جنبية أ ي قاعدة  في مواجهة المستثمر ال جنبي، وكذا حق  %48و  %11ما تعلق منها باإ

لخ...ستثماراتلإ الشفعة للدولة عن كل تنازل عن ا  .اإ

 :ستثمارلإ المتعلق بترقية ا 08-12القانون رقم  :الفرع الرابع

بموجب  3012ستثمارات في الجزائر صدر بعد التعديل الدس توري لس نة لاإ نظم لالم قانون اليعتبر 

جراءات وشروط لإ المتعلق بترقية ا 08-12القانون رقم  نجاز اإ ستثمار، أ عاد المشرع من خلاله تنظيم اإ

وضمانات أ كثر للمستثمرين، شهد هذا القانون تعديل متيازات اإ ستثمارية، مع منح حوافز و لإ المشاريع ا

  .3030و ،3011 تيوجب قانون المالية التكميلي لسنطفيف بم

 :المتعلق بالستثمار 11-33القانون رقم : الفرع اخوامس

، وقد أ عاد المشرع 3030يعتبر القانون المطبق حاليا وقد صدر بعد التعديل الدس توري لس نة 

نجازها والشروط المطلوبة وحتى ال جهزة المكلفة بمتابعتها، وهذا ما سيتم تنظيم الاستثمرات وكي  فيات اإ

 .تناولها خلال هذه المحاضرات بنوع من التفصيل

 الثالثالمبحث 

 مارـتث ـس لإ اء اــش ـن لإ  وحيد راءـجالتسجيل كاإ 

أ نها تنجز  أ يالتسجيل  رات الوطنية وال جنبية لإجراءستثمالإ نجاز ااإ أ خضع المشرع الجزائري عملية 

كل شخص طبيعي أ و معنوي، وطنيا كان أ و : حرية الاستثمار...يرسخ هذا القانون"في حرية تامة 

ستثماره حترام أ جنبي، مقيم أ و غير مقيم، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار اإ ، وذلك في ظل اإ

"...التشريع والتنظيم المعمول بهما
(22)

لحصول لتثمار في الجزائر س لإ ومن ثمة يكون على كل راغب في ا" ، 

جراء التسجيمتيازات والمزايا المنصوص عليها في التشريع القيام لإ على ا ، لذا سيتم التطرق لمفهوم لباإ

جراء التسجيل( ال ول طلبالم)التسجيل  (.الثاني طلبالم) ثم لل ثار المترتبة على القيام باإ

 ال ول طلبالم

جمفهوم   يلــ ج  ــس ــ راء الت ـــاإ

                                           
22

 .3033يوليو س نة  31، صادر في 10ر عدد .جستثمار، لإ باالمتعلق ، 3033يوليو س نة  34المؤرخ في  11-33من القانون رقم  02المادة  - 
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كل مستثمر راغب في الاس تفادة من ستثمار لإ المتعلق با 11-33بموجب القانون رقم  المشرع الجزائريأ لزم 

جراء التسجيل  المزايا القيام نجازها لإ تخضع ايجب أ ن "باإ للتسجيل لدى الش بابيك ستثمارات قبل اإ

.."قانونحكام هذا الأ  في  المنصوص عليهاس تفادة من المزايا لإ ا من أ جل...المختصة
(23)

. 

المتعلق  11-33ستثمار ول شكله في القانون رقم لإ لم يعرف المشرع الجزائري التسجيل با

سجيل المنصوص عليه جراء الت اإ مر فعله المشرع فيما يخص ل  وهو نفس ا لى التنظيماإ حالنا أ  ستثمار، بل لإ با

ستثمارات عن طريق لإ تعد كيفيات تسجيل ا".المتعلق بترقية الاستثمار 08-12ضمن أ حكام القانون رقم 

"التنظيم
(24)

 ، 

التنازل عن  وأ  ستثمارات لإ كيفيات تسجيل ا يحدد 388-33وبالفعل صدر المرسوم التنفيذي رقم 

مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثماركذا الاستثمارات أ و تحويلها و 
(25)

، حيث 

ستثمار في نشاط اإ رادته في انجاز اإ المستثمر عن  عن طريقهالذي يعبر جراء لإ ا"عرف التسجيل بأ نه 

"نتاج السلع أ و اخودماتلإ قتصادي اإ 
(26)

. 

ذ ل يلتزم المستثمر اإ جراء اإ جراء التسجيل هو اإ نجد أ ن  وعليه ختياري بالنس بة للمستثمرين، اإ

ذا كان ينوي ااإ بتسجيل  ل اإ يوجد أ ي أ حد س تفادة من المزايا والحوافز الممنوحة، ونعتقد أ نه ل لإ ستثماره اإ

جراء التسجيل شرط للإ س تفادة من الإ ل يحبذ أ و ل يرغب في ا ذ يعد اإ س تفادة من الحوافز لاإ متيازات، اإ

 .ستثمار، وهو في مواجهة كلا المستثمرين الوطنيين وال جانبلإ ل لإنجاز ا

ومنها ما هو متعلق  ،تحتوي شهادة التسجيل على مجموعة من البيانات منها ما هو متعلق بالمستثمر

ستثماريلإ بالمشروع ا
(27)

. 
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 .، مرجع سابقرستثمالإ المتعلق با 11-33من القانون رقم  31المادة  - 
24

، 3012اوث س نة  02، صادر في 42ر عدد .جستثمار، لإ المتعلق بترقية ا، 3012اوث س نة  02المؤرخ في  08-12من القانون رقم  04/03المادة  - 

يوليو  11، الصادر في 43ر عدد .، ج3011، يتضمن قانون المالية التكميلي يس نة 3011يوليو س نة  11المؤرخ في  12-11معدل ومتمم بموجب القانون رقم 

 04، صادر في 22ر عدد .، ج3030، المتضمن قانون المالية التكميلي لس نة 3030يونيو س نة  04المؤرخ في  02-30ـ وبموجب القانون رقم 3011س نة 

 (.ملغى.)3030ينيو س نة 
25

عن الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات  أ و التنازل ستثماراتلإ يحدد كيفيات تسجيل ا، 3033سبتمبر س نة  01المؤرخ في ، 388-33مرسوم تنفيذي رقم  - 

 .3033سبتمبر س نة  11، صادر في 20ر عدد .ج ،تحصيل الاتاوة المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
26

أ و التنازل عن الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الاتاوة  ستثماراتلإ ، يحدد كيفيات تسجيل ا388-33من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 

 .، مرجع سابقالمتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار
27

، يحدد كيفيات تسجيل الإستثمارات أ و التنازل عن الاستثمارات وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل 388-33أ نظر الملحق ال ول من المرسوم التنفيذي رقم  - 

 .عالجة ملفات الاستثمار، مرجع سابقالاتاوة المتعلقة بم
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 :المطلب الثاني

جراء التسجيل  ال ثار المترتبة على اإ

جراء التسجيل  س تفادة مباشرة لإ ايترتب عليه يمكن أ ن حيث ثار مهمة جدا، أ  يترتب على القيام باإ

م  تظام القطاعاتزايا م)ستثمار لإ المتعلق با 11-33وبقوة القانون من مزايا الإنجاز المحددة في القانون رقم 

جراءات (21م  مزايا الاستثمارات المهيكلة، 31م  مزايا نظام المناطق، 32 ، وذلك دون الحاجة للقيام باإ

 .أ خرى

مكانية ا جراء التسجيل للمستثمر اإ س تفادة من قائمة السلع واخودمات التي تدخل مباشرة لإ يسمح اإ

عفاء هذه)ستثمار لاإ في التكوين المادي ل جراءات  اإ السلع المعنية أ ثناء جمركتها من التوطين البنكي واإ

 (.التجارة اخوارجية

عداد السجل التجاري، رقم التعريف الجبائي وقائمة السلع واخودمات القابلة  مكانية اإ كذلك اإ

 .س تفادة من المزاياف ل 

مكانية  عفاء على اإ نشاء من تطبيق لإ ستثمارات ااإ س تفادة اإ يترتب على تسليم شهادة التسجيل اإ

 .ةنشاء الشركاإ حقوق التسجيل، بعنوان العقود التأ سيس ية للشركات من طرف المصالح المعنية وقت 

عفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنس بة لإ جراء التسجيل الحصول على شهادة ااإ يترتب على 

 .للسلع واخودمات المقتناة محليا

ستثمار، لإ ا الجزائرية لترقيةية التسجيل لدى الوكالة يبدأ  سريان أ جال الإنجاز من تاريخ القيام بعمل 

 .تفاق حولهالإ ن تم اأ  ومن ثمة ينتج التسجيل أ ثاره خلال كل فترة الإنجاز المحددة مع المستثمر التي س بق و 

 الرابعالمبحث 

 ستثمارلإ ال جهزة الإدارية المكلفة با 

من القانون رقم  40و  11و  12و  12بموجب نص المواد  كرس المشرع الجزائري هذه ال جهزة

المتعلق  02-01من ال مر رقم  11و  02المتعلق بالستثمار التي أ حالتنا بدورها لنص المادتين  33-11

يتم دراسة وعليه س ستثمار لإ المتعلق بترقية ا 08-12من القانون رقم  22نص المادة بتطوير الاستثمار، و 

 (.الثاني طلبالم)ستثمار لاإ ، ثم المجلس الوطنى ل(ال ول طلبالم)ستثمار لإ ا لترقيةالجزائرية الوكالة 

 ال ول طلبالم

 ثمارـت ـس لإ ا الجزائرية لترقيةالة ـالوك
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(AAPI)ستثمار لإ ا الجزائرية لترقيةتختص الوكالة 
(28) 

تعتبر مؤسسة عمومية  التسجيل والتيبتلقي  

داري تتمتع بالشصصية المعنوية ال ول وتوضع تحت وصاية الوزير س تقلال الماليلإ وا ذات طابع اإ
(29)

 ،

نشاء مكاتب تمثيل  يكون مقرها في مدينة الجزائر، لها هياكل غير ممركزة على المس توى المحلي، كما يمكنها اإ

 .لها باخوارج

والوزير المكلف بالمالية وكذا السلطة  ال ولالتنظيم الداخلي للوكالة كل من الوزير يتولى وضع 

المكلفة بالوظيفة العمومية بموجب قرار وزاري مشترك
(30)

يديرها : هيكلين أ ساسين ، وتتمتع الوكالة من

دارة ويسيرها مدير عام  .مجلس اإ

(31)تشكيلة مجلس الإدارة 381-33من المرسوم التنفيذي رقم  السابعةحددت المادة 
يجتمع حيث ، 

س تدعاء من رئيسه، كما يمكنه أ ن يجتمع اإ في الس نة بناءا على ( 03)مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين 

أ عضائه( 3/2)قتراح من ثلثياإ س تدعاء من رئيسه أ و بناءا على اإ في دورة غير عادية بناءا على 
(32)

. 

،  الداخلي للوكالةالتنظيميتداول مجلس الإدارة مشروع النظام الداخلي وكذلك المصادقة على و

، الموافقة على تقرير ، قبول الهبات والوصاياومشروع الميزانيةوالمصادقة على برنامج نشاطات الوكالة 

أ ي مسأ لة يقوم المدير العام للوكالة يعرضها عليه ،وتنفيذ الميزانيةالنشاط الس نوي 
(33)

. 
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 - (AAPI) Agence Algérienne de promotion de L’Investissement. 
29

، 20ر عدد .ج، ، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها3033سبتمبر س نة  1المؤرخ في  381-33المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  - 

 .3033س نة  سبتمبر 11الصادر في 
30

، صادر في 21ر عدد .ستثمار، جلإ ا الجزائرية لترقية، يحدد التنظيم الداخلي للوكالة 3033س نة  نوفمبر 34بالفعل صدر قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 

 .3033 نوفمبر 34
31

 :يتشكل مجلس الإدارة من - 

 .رئيسا, الوزير ال ولممثل  -

 ,ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية -

 .ممثل الوزير المكلف بالشؤون اخوارجية -

 .لوزير المكلف بالماليةعن ا ممثل -

 .ستثمارممثل الوزير المكلف بال -

 .تجارةممثل الوزير المكلف بال  -

 .بنك الجزائرممثل  -

 .يمكن مجلس الادارة الاس تعانة بأ ي شخص تكون خبرته أ و مساهمته ضرورية ل عمال المجلس -
32

 .، مرجع سابقيحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها 381-33فيذي رقم من المرسوم التن  08المادة  - 
33

 .، مرجع سابق، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها3033سبتمبر س نة  1المؤرخ في  381-33المرسوم التنفيذي رقم من  13المادة  - 
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يعد المدير العام هو المسؤول ال ول عن تس يير الوكالة
(34)

ويتم تعينه بموجب مرسوم رئاسي بناءا ، 

 28-30قتراح الوزير الوصي وتنهيى مهامه بنفس ال شكال، وهذا تماش يا مع المرسوم الرئاسي رقم اإ على 

(35)يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
،. 

للمشاريع الكبرى والاستثمارات  ش باك وحيد: ش بابيك وحيدةستثمار لإ ا الجزائرية لترقيةللوكالة و

ختصاص وطني، وش بابيك وحيدة لمركزية ضم الإدارات والهيئات يعلى المس توى المحلي  ال جنبية ذو اإ

ستثمارلإ المعنية با
(36) 

نشاء مكاتب تمثيل لها المعنية بالإستثمار تضم مجموع المصالح ، كما يمكن للوكالة اإ

 .باخوارج

طار تطبيق لإ ا الجزائرية لترقيةتقوم الوكالة  المتعلق  11-33القانون رقم ستثمار بمهام متعددة في اإ

لى القيام بجميع الإجراءات والترتيبات الضرورية لتسهيل عمليات لإ با ستثمار حيث تهدف من ورائه اإ

نجاز وتنفيذ المشاريع ا حيث ستثمارات، لإ ستثمارية، وكذا توفير كل المعلومات المساعدة في تحقيق الإ اإ

ستثمار، كما لإ تبس يط مختلف الإجراءات الإدارية لدى الهيئات والسلطات المعنية بعملية ا على تعمل

 .ستثمارية المسجلةلإ تسهر على متابعة مختلف المشاريع ا

س تقبال الحسن لإ تتولى الوكالة أ يضا القيام ببعض المهام غير الإدارية، حيث تعمل على اكما 

ستثمار مع توفير لهم كل لاإ النشاطات والمجالت الضرورية لللمستثمرين والتكفل بهم وتوجيههم نحو 

نجاز مشاريعهم ا  .ستثماريةلإ الإمكانيات والتسهيلات التي تسمح لهم باإ

 الثاني طلبالم

 مارــتثــ س لاإ نى لــوطـس الــلـجـالم

المتعلق بتطوير  02-01ستثمار بموجب ال مر رقم لاإ أ س تحدث المشرع الجزائري المجلس الوطني ل

(الملغي)ستثمارلإ ا
(37)

داري فعال وقادر على تفعيل ا يمانا منه في خلق جهاز اإ ستثمارات وتطوير مناخ لإ ، اإ

 .ال عمال

                                           
34

 .، مرجع سابق، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها3033سبتمبر س نة  1المؤرخ في  381-33المرسوم التنفيذي رقم  من 12المادة  - 
35

، 3030فبراير س نة  03مؤرخ في  28-30مرسوم رئاسي رقم ...". مسؤولي المؤسسات والوكالت...يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي"  01المادة  - 

مؤرخ في  133-30، متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 3030فبراير س نة  03، صادر في 02ر عدد .تعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، جي 

 .3030مايو  31، صادر في 20ر عدد .، ج3030مايو س نة  12
36

 .، مرجع سابق، يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها3033سبتمبر س نة  1المؤرخ في  381-33المرسوم التنفيذي رقم من  11المادة  - 
37

 (.ملغي جزئيا.)ستثمار، المعدل والمتمم، مرجع سابقلإ المتعلق بتطوير ا 02-01من ال مر رقم  11المادة  - 
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ستثمار والتنمية لإ ستثمار من مجموعة من الوزراء ذات الصلة والعلاقة بالاإ يتشكل المجلس الوطني ل

قتصاديةلإ ا
(38)

مكانية، وحسن ما فعل المشرع حين أ لزم الوزير شخصيا أ ن يمثل قطاعه،  تفويض  دونما اإ

 .شخص ينوب عنه

في كل سداسي، ويمكن أ ن يجتمع عند الحاجة بناء على  واحدة على ال قليجتمع المجلس مرة 

اس تدعاء من رئيسه
(39)

. 

المتعلق  11-33من القانون رقم  12نص المادة بموجب ستثمار لاإ حددت مهام المجلس الوطني ل

ستراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها، كما  قتراح اإ بالستثمار باإ

لى رئيس الجمهورية  . يعد تقريرا تقييميا س نويا يرفعه اإ

 

 

 

                                           
38

، 20ر عدد .تشكيلة المجلس الوطنى للاإستثمار وسيره، جيحدد ، 382-33المرسوم التنفيذي رقم  02ستثمار حسب نص المادة لاإ يتشكل المجلس الوطني ل -

 :من. 3033سبتمبر س نة  11الصادر في 

 .الجماعات المحليةلداخلية و الوزير المكلف با-

 الوزير المكلف بالمالية-

 بالطاقة والمناجمالوزير المكلف -

 بالصناعةالوزير المكلف -

 بالستثمارالوزير المكلف -

 تجارةالوزير المكلف بال -

 الوزير المكلف بالفلاحة-

 الوزير المكلف بالس ياحة-

 بالعمل والتشغيلالوزير المكلف -

 الوزير المكلف بالبيئة-

 الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة-

 .كما يشارك وزير أ و وزراء القطاع المعني أ و القطاعات المعنية بجدول ال عمال في أ عمال المجلس

 .جتماعات المجلساإ ستثمار كملاحظين في لإ ا الجزائرية لترقيةلإدارة وكذا المدير العام للوكالة يحضر رئيس مجلس ا

 .كما يمكن للمجلس أ ن يس تعين عند الحاجة يكل شخص نظرا لكفاءته أ و خبرته في مجال الاستثمار

39
 .، مرجع سابقوسيره يحدد تشكيلة المجلس الوطنى للاإستثمار، 382-33المرسوم التنفيذي رقم  من 04المادة  - 


